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     قال تعالى: ﴿((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ﴾ التوبة: 100.
     40/2- قال ابن خويز منداد:
"تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة من مناقب الشريعة، في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك من العطاء في المال، والرتبة في الإكرام، وفي هذه المسألة خلاف بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -"(1).
ـــــــــــــــــــ

      الدراسة:
     ذكر ابن خويز منداد في هذه الآية مسألتين:
     الأولى: دلالة الآية على تفضيل السابق إلى الخير.
     الثانية: حكم تفضيل السابق إلى الفضائل الدينية على غيره. 
     لذا فستكون دراستي لهذا القول من خلال هاتين المسألتين.

          المسألة الأولى:
    دلالة الآية على تفضيل السابق إلى الخير.
     بين ابن خويز منداد أن في الآية دلالة على تفضيل السابق إلى الخير على التالي، وبمثله قـال الجصاص(2)، وابن العربي(3)، وقد دلت النصوص على هذا، كما في قوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾ فاطر: 32. قوله: ﴿((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ﴾ الواقعة: 10-11.
      فمن سبق في أي زمان أو مكان أكرم عند الله مرتبة، وأوفى أجراً ولو لم يكن للسـابق من الفضل إلا اقتداء التالي به، واهتداؤه بهديه، فيكون له ثواب عمله في نفسه، وثواب من اتبعه مقتدياً به، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سن في الإسلام سنة حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء(1)"(2).
          المسألة الثانية:
    حكم تفضيل السابق إلى الفضائل الدينية على غيره:
أشار ابن خويز منداد إلى خلاف أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في هذه المسألة، وكذلك اختلف العلماء من بعدهم، وهي مسألة مبحثها في كتب الفقه، في أبواب قسمة الفيء، ولأن المقام لا يسمح لي بسردها آثرت الإشارة إليها بلا تفصيل، فأقول مستعينة بالله:
 للعلماء في مسألة قسم الفيء بين أهله قولان:
     القول الأول: 
ذهبوا إلى القول بالتسوية بين الناس في العطاء.

    قال به: أبو بكر، وعلي(1) - رضي الله عنهما -، وهو مذهب مالك(2)، والشافعي(3).

ومما احتجوا به:
1- أن الله قسم في المواريث على العدد، وقد يكون الأخوة متفاضلي الغناء على الميت، والصلة في الحياة، والحفظ بعد الموت، ومع ذلك لا يفضلون. 
2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوَّى في المغانم بين الجنس الواحـد، فأعطـى الراجل سهماً واحداً، وأعطى الفارس ثلاثة أسهم، كما ثبت في الصحيحين(4)، فقسم لمن حضر الواقعة من الأربعة الأخمـاس على العـدد، ومنهم من تكون الفتوح على يديه ويبلي 
البلاء الحسن، ومنهم من يكون محضره إما غير نافع، وإما ضرر بالجبن والهزيمة، ومع هذا إنما أعطاهم بالحضور، وسوّى بين الفرسان فيما بينهم، والرجالة فيما بينهم، وهم يتفاضلون(5).
     القول الثاني:
ذهبوا إلى القول بالتفضيل في العطاء بالسابقة في الإسلام، والفضائل الدينية. 

قال به: عمر بن الخطاب(1)، وعثمان(2) - رضي الله عنهما -، وهو مذهب أبي حنيفة(3)، وأحمد في رواية(4).وهو الظاهر من قول ابن خويز منداد.
وأجاب أصحاب هذا القول على حجة القائلين بالتسوية في قسم المواريث بـأنه إنما استحقها أهلها بسبب لا بعمل(5).
     القول الراجح: 
الذي ترجح لدي أن قسم الفيء مفوض إلى اجتهاد الإمام يفعل ما يراه من تسوية، وتفضيل، وهو ما رجحه الإمام أحمد في رواية، وابن قدامة(6)، وابن مفلح(7)، وذلك لأنه لم يرد نص في المسألة يجب الرجوع إليه، وكلاً من القولين قال به اثنان من الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأخذ بسنتهم، كما في حـديث العرباض بن
 سارية، وفيه: "فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ"(8).
     فالأخذ بالقولين والحال هذه أولى.
فتبين أن قول ابن خويز منداد في هذه المسألة صواب . 
والله أعلم. 
(1) انظر: الجامع لأحكام القران (8/217). 


(2) انظر: أحكام القران (3/188). 


(3) انظر: أحكام القران، له (2/470). 


(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، حـ 1017. موسوعة الحديث الشريف (ص838). 


(2) انظر: أحكام القران للجصاص (3/188)، وأحكام القران لابن العربي (2/470). 


(1) رواه عنهما البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء، باب التسوية بين الناس في القسمة (6/348) دار الباز. وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلي (ص238)، والمغني (9/300). 


(2) انظر: التمهيد (10/82). 


(3) انظر: الأم (4/163).                                                                         


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حـ 4228. موسوعة الحديث الشريف (ص346)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، حـ  762.موسوعة الحديث الشريف (ص 990).


(5) انظر: الأم (4/163)، ومنهاج السنة  (6/102).  


(1) رواه البيهقي عنه في السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء، باب التسوية بين الناس في القسمة (6/348) 


(2) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلي (ص238)، والمغني (9/300). 


(3) لم أقف على قوله في كتب المذهب، ولكن وجدت من نسبه إليه كأبي يعلي في الأحكام السلطانية (ص238)، وابن قدامة في المغني (9/301)، وابن تيمية في منهاج السنة (6/103). 


(4) انظر: المغني (9/300). 


(5) انظر: منهاج السنة (6/102). 


(6) انظر: المغني (9/301).


(7) انظر: الفروع (6/291). 


(8) رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حـ 4607. موسوعة الحديث الشريف (ص1561)، ورواه الترمزي في جامعه، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، حـ 2676. موسوعة الحديث الشريف (ص1921)، وابن ماجة في سنته، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حـ 43. موسـوعة الحديث الشـريف (ص2479)، وصحـحه الألبـاني في صحيح جـامع الترمزي برقم: (2676) ( 3/69).  
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